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  عُمانمع  2011لعام  يختتم مشاورات المادة الرابعة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

 

على أساس  عُمانمشاورات المادة الرابعة مع سلطنة  2012 فبراير 22اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 
 مشاورات المادة الرابعة المجلس التنفيذي  في الصندوق يستكملوفقا لإجراءات انقضاء المدة و. دون اعتراض انقضاء المدة

  1.ضدون عقد مناقشات رسمية لهذا الغر
  
  

  خلفية
 

وتشير . العام الماضي ارعلى مد النمو بوتيرة متسارعة واستمر 2009منذ عام  انتعاشا قوياي عُمانالاقتصاد ال حقق
في % 1.1و 2010في  %4صعودا من ، 2011في عام % 5.5بلغ  الحقيقي نمو إجمالي الناتج المحليالتقديرات إلى 

 حدوث زيادة فيوبرغم  الإيرادات النفطيةومع ارتفاع . مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط، 2009
نقاط  4 نحوبزادا  الفائض الخارجيو فائض المالية العامة أن، تشير التقديرات إلى %16 بنحو تقدر نسبتهاالإنفاق الحكومي 

 ظلتو. 2011من إجمالي الناتج المحلي في ، على التوالي، %12.7و  %9.8إلى  وصولا مئوية من إجمالي الناتج المحلي
  .2011خلال عام % 4معدل سنوي بلغ نحو بأسعار المستهلكين  تضخم مؤشرضغوط الأسعار معتدلة، مع ثبات 

  

                                                           
على أساس  في العادةصندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم تأسيس  تنص المادة الرابعة من اتفاقية  1

، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع عضوويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد ال. سنوي
يشكل  اتقريربعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء و. في هذا البلد المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية

التنفيذي، صفته رئيسا للمجلس لصندوق، باوفي نهاية المناقشات، يقدم مدير عام . لتنفيذي في هذا الخصوصاناقشات المجلس أساسا لم
  .عضوالبلد الفي سلطات ثم يُرسَل هذا الملخص إلى ال نين التنفيذييالمديرلآراء ملخصا 
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ية تتمتع عُمانفالبنوك ال. الأسواق المالية الدولية فيالاضطرابات الأخيرة تأثير عن بمنأى إلى حد كبير وظل الاقتصاد 

وقد أدى ذلك، إلى جانب وجود هيكل . لمنطقة اليورو أن يكون محدودا ولا يعدو انكشافهارسملة مستوى جيد من الب
و في آسيا، إلى الحد من وموجه بالدرجة الأولى نحو الاقتصادات سريعة النم يةالنفطالصادرات هيمن عليه تصادرات لل

، فقد ظل نشاط القطاع 2011في عام % 16المحلية بنسبة  الأوراق الماليةسوق  تراجعورغم . تأثير أزمة الديون الأوروبية
  .متسارعة ةوتيرب الائتمان المصرفي استمر نموو في الأساس دونما اضطراب الحقيقي

  
زيادة ب 2011منذ مطلع الحكومة  قامتللشواغل الاجتماعية،  استجابةًو. كمسألة ملحة العُمانيينالبطالة بين  وبرزت مسألة

 منحة جديدةفي القطاع الخاص، واستحداث العاملين يين عُمانالقطاع العام، ورفع الحد الأدنى لأجور الفي وظائف العدد 
 .عالي إلى الضعف تقريباوزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم ال، لحين إيجاد عمل للعاطلين

 

  تقييم المجلس التنفيذي
 

خبراء على النحو ال، صادق المديرون التنفيذيون على تقييم عُمانمع سلطنة  2011في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 
 :التالي

 

ضا بشدة لمخاطر تطورات أسعار بوجه عام، إلا أن الاقتصاد لا يزال معرَّ بالإيجابيةتتسم آفاق النمو على المدى المتوسط 
ما حدث مثل ينتاج النفطالإتوقع أن تستمر زيادة وفي حين لا يُ. المالية العامة تحديا متزايداأوضاع النفط وتمثل استمرارية 

في القوي نمو ال من استمراربرنامج الاستثمار العام الكبير الجاري تنفيذه  يعززأن  المتوقعمن فالسنوات الأخيرة،  في
 المالية العامة الكبير حاليا في فائض ال يتلاشىأن يتوقع  ،أسعار النفط زيادات ما لم تستمر غير أنه .الاقتصاد غير النفطي

في نهاية  يمكن حالات عجز كبيرأن تستتبعه  طويلةومن شأن انخفاض أسعار النفط لفترة  .خمس سنوات في غضون
 .النمو الاقتصادي حاد في حدوث انخفاضفي الإنفاق الحكومي وتؤدي إلى  تخفيضاتتفرض المطاف أن 

 

وتيرة سوف يتعين خفض ف. عدد من الجبهات علىالمالية العامة ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة أوضاع ولضمان استمرارية 
منذ فترة  مدرجةوالمضافة القيمة لعلى اضريبة ينبغي العمل على تطبيق الو. في الآونة الأخيرة زيادات الإنفاق الحكومي

، ويتعذر بصورة له آثار تشويهية الدعم الضمني الكبير على الوقود فإنوإضافة إلى ذلك، . على جدول الأعمالطويلة 
. التدابير تلكتنفيذ للمضي قدما في  ملائمالوقت  فإنحالة الاقتصاد القوية، ل ونظرا. ، وينبغي خفضهتكلفتهمتزايدة تحمل 
يمكن أن تؤدي التحويلات كما للنقود،  قيمة أكبرتوفير  أن تسهم فيالمعززة  الموازنةعمليات  من شأنلك، وعلاوة على ذ

وتجدر الإشارة . إلى موازنة أي تأثيرات اجتماعية سلبية قد تنجم عن ضبط أوضاع المالية العامة للمستحقينالنقدية الموجهة 
عمليات تصحيح ب القياممة من شأنه الحد من مخاطر الاضطرار لاحقا إلى أن البدء الآن في تصحيح أوضاع المالية العا إلى

 .أكبر وأكثر إرباكا في حالة تكون فيها القيود المالية أكثر حدة
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تحديث  كذلك، فإن. الاستقرار أن تسهم أيضا في تحقيقومن شأن صياغة الميزانية الحكومية في إطار متوسط الأجل 
 الكبيرالإنفاق وارتباطه  اتمن تقلب يحد يمكن أنالسنوية  وازناتالخطط الخمسية بانتظام وربطها بصورة أوثق بالم

المالية  تختص بالسياساتإنشاء وحدة عن طريق  تيسير هذه العمليةالممكن ومن . حركات قصيرة الأجل في أسعار النفطتبال
البعيد  في الأجلالمالية العامة استمرارية  تستهدف ماليةذلك، من شأن وضع قاعدة  وعلاوة على. كلية في وزارة الماليةال

 . ركيزة لاستقرار سياسة المالية العامة توفيرمساعد على أن ت

 

فاحتياطيات السلطنة من . تنويع النشاط الاقتصادي زيادة التوجه نحووعلى المدى الأبعد، يعتمد الاقتصاد على 
وثمة مجال لتحسين بيئة العمل لتشجيع الاستثمار الخاص خارج . وسائل بديلة للدخل إيجادالهيدروكربون محدودة وسيتعين 

. التهاون خلق حالة منإلى مفضية في السنوات الأخيرة غير النفطية  زيادة الصادرات تكون نينبغي ألا و. القطاع النفطي
 الحصول علىهي في معظمها كثيفة الاستخدام للطاقة وتعتمد بدرجة كبيرة حتى الآن على  الجديدةفصناعات الصادرات 

ظهور هذه الصناعات الجديدة كثيرا في الحد من اعتماد  ، لم يسهموعليه. الوقود بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق العالمية
 .الهيدروكربوناتالاقتصاد على 

 

فلا . الاقتصادي تنويع النشاطيين بالتقدم المحرز في مجال عُمانلمشكلة ارتفاع معدل البطالة بين ال إيجاد حلول فعالةرتبط يو
ولتلبية الحاجة إلى . فرص العملكثيفة الاستخدام للطاقة توفر الكثير من  الجديدة ولا الصناعات قطاع الهيدروكربونات
تعزيز إنشاء فرص العمل في جهات القطاع ، سيتعين ميين خارج القطاع العاعُمانالأجر لل مرتفعة المزيد من فرص العمل

ويعتمد ذلك على التقدم المحرز في التعليم . الأقل كثافة في استخدام رأس المال والأكثر كثافة في استخدام المعرفة الخاص
بين أيضا على حل الفروق الكبيرة في الأجور والمزايا أنه يعتمد  غير. اللازمةلمهارات لضمان تزويد العمالة باوالتدريب 

القطاع موظفي دلا من إجراء عمليات خفض مباشرة في تعويضات وب. يين والوافدينعُمانالقطاعين العام والخاص، وبين ال
لقطاع يين في اعُماندعم مؤقت على الوظائف لل استحداثالنظر في إمكانية رفع رسوم تأشيرات العمل أو  ، يمكنالعام

 .الصحيحةلتضييق فجوة الأجور وتوفير الحوافز  باعتبارهما وسيلتينالخاص 

 

تكون سياسة المالية العامة وف وس. لاستمرار النمو الاقتصاديشرطا أساسيا  الاستقرار الاقتصادي الكليويمثل الحفاظ على 
 امتصاصمواصلة ي عُمانالبنك المركزي ال وإن كان يتعين علىمحتملة، التضخمية الضغوط العنصرا أساسيا لتجنب 

وأن يظل على استعداد لتطبيق تدابير السلامة الاحترازية الكلية إذا بدأ نمو الائتمان على أساس استباقي السيولة الزائدة 
ام ومن شأن انتظ. ينبغي تجنب المحاولات المباشرة للسيطرة على الأسعار السوقيةكما التضخم،  ارتفاع معدلإلى  يفضي

ركات على الش ويساعدعائد أن ييسر إدارة السيولة، للمنحنى  رسمومختلفة استحقاق بآجال الدين  سندات الحكومة في إصدار
مالية الوراق الأفي حالة عدم قيام الحكومة بالتوسع في إصدار و .وحفز تطور الأسواق المالية ،يةتنويع مصادرها التمويل

 . بتوسيع نطاق آجال استحقاق شهادات الإيداع التي يصدرها العُمانييمكن أن يقوم البنك المركزي حكومية، ال

 

توفير  مما أدى إلىبالدولار الأمريكي  عملتهامن ربط  كثيرا أفادت عُمانوقد . مناسبا الراهنولا يزال نظام سعر الصرف 
وعلاوة على ذلك، تشير تقديرات الخبراء . الاقتصاد المعتمد على النفط ابعلط جداركيزة نقدية قوية وموثوقة، وهو مناسب 

في تنويع النشاط الاقتصادي، سيكون من  المضي معومع ذلك،  .مع الأساسيات الاقتصادية يتمشىإلى أن سعر الصرف 
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سعر الصرف على  زيادة مرونةالتحول نحو لإمكانية  للتأهبانتقال الآثار النقدية المهم تطوير النظام المالي وتعزيز آلية 
 .المدى البعيد

 

بإحصاءات البلدان الأخرى  مقارنةتغطيتها وجودتها، مستوى نطاق من حيث  بمستوى إيجابي يةعُمانالإحصاءات ال تتمتعو
تعزيز إحصاءات في هذا الشأن المجالات ذات الأولوية  ومن. اتلتحسينا لإدخال هناك مجاللا يزال  لكنفي المنطقة، 

   .حداثة البيانات ونشرهادرجة ، وتحسين هابيانات وإبلاغ وازنةتبويب الم وتحسينالعمل،  سوق
  

هي جزء من جهود الصندوق لإضفاء مزيد من الشفافية على آرائه وتحليلاته للتطورات والسياسات  المعلومات المعممةنشرات 
بعد مناقشات المجلس التنفيذي التي تتناول مشاورات ) أو البلدان المعنية(وتصدر هذه النشرات بموافقة البلد المعني . الاقتصادية

مستوى الإقليمي، والمراقبة اللاحقة للبرامج، والتقييمات اللاحقة للبلدان ذات المادة الرابعة مع كل بلد، ومتابعة المستجدات على ال
كذلك تصدر نشرات المعلومات المعممة بعد مناقشات المجلس التنفيذي للمسائل . مع الصندوق أجلا الأطولالارتباط البرامجي 

  .عينةالمتعلقة بالسياسات العامة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك بالنسبة لحالات م
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 2011-2007مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، :عُمان
 تقديرات أولية

2007 2008 2009 2010 2011 

 )خلاف ذلك يُذكَرلم ، ما %التغير السنوي ( الناتج والأسعار

 71.9 57.8 46.9 60.6 41.9 )بمليارات الدولارات الأمريكية(إجمالي الناتج المحلي الاسمي 
 5.5 4.0 1.1 12.9 5.3 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

 3.8 5.5 4.9 6.8 4.6- 1/إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للهيدروكربونات 
 6.4 3.2 0.8- 16.1 11.6 لغير الهيدروكربونات الحقيقي إجمالي الناتج المحلي

 4.1 3.3 3.5 12.6 5.9 )متوسط(أسعار المستهلكين 

 )من إجمالي الناتج المحلي(%  الحكومة المركزية ةمالي

 41.9 39.9 39.2 46.4 47.5 الإيرادات والمنح
 37.3 33.9 31.2 40.5 37.3 الهيدروكربون

 4.6 6.0 7.9 5.8 10.2 غير الهيدروكربون والمنح
 32.1 34.4 39.5 29.5 36.5 النفقات

 9.8 5.6 0.3- 16.9 11.1 )الاقتراض/صافي الإقراض(الرصيد الكلي 

 %)التغير السنوي ( القطاع النقدي

 11.3 6.2 5.0 44.5 36.8 قطاع الخاصللالائتمان المقدم 
 14.5 11.3 4.7 23.1 37.2 النقود بمعناها الواسع

 )بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يُذكَر خلاف ذلك( الخارجيالقطاع 

 45.4 36.6 27.7 37.7 24.7 صادرات السلع
 31.4 25.2 18.1 28.7 18.7 النفط والغاز
 22.3 17.9 16.1 20.7 14.3 واردات السلع

 12.7 8.8 1.3- 8.3 5.9 )من إجمالي الناتج المحلي(% ميزان الحساب الجاري 
 13.7 13.1 12.2 11.4 9.5 إجمالي احتياطيات البنك المركزي

 5.0 5.3 6.0 6.4 4.3 من السلع والخدمات من واردات السنة التاليةبشهور 

 103.5 102.2 110.3 101.0 97.8 )100=  2000(سعر الصرف الفعلي الحقيقي 

 الدوليية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد عُمانالسلطات ال: المصادر

 .يتضمن النفط الخام، والتكرير، والغاز الطبيعي، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال 1/

 

 

 


